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أي دور لبرامج التنمية المحليّة في النهوض 
بولاية بالمنتفعين بالموارد الغابيّة والطبيعية

بنزرت؟
1

 

 لخصالم

عملت الدولة التونسيّة منذ الاستقلال على تنمية الغطاء النباتي 

ما يناهـز  2015قد بلغت مساحة الأراض ي الغابية بتونس سنة واستعادته. و 

ل  مليون هكتار وهو1.3
ّ
. ويتميّز المجال الغابي 2من إجمالي مساحة البلاد %8ما يمث

ما يمثل  2010ألف ساكن سنة  750في تونس بوجود عدد كبير من السكان ناهز الـ 

تماعية والاقتصادية ولا تزال مؤشرات التنمية الاج . 3من مجموع السكان % 8

لسكان الغابات أقل من المعدلات الوطنية. اذ سجّلت نسبة الفقر لسكان الغابات 

على المستوى الوطني، حيث يّعاني  %20بينما لا تتجاوز  2010سنة  % 46حوالي 

وتعدّ الموارد الغابية بمختلف  أغلب سكان المجال الغابي الفقر والتهميش والبطالة.

 نفّذت الدولة منذ الاستقلال الرئيس ي لدخل السكان هناك. وقدأنواعها المصدر 

بمشاركة مانحين دوليين. ويهدف برنامج  العديد من مشاريع التنمية الريفية

التصرف المندمج في المشاهد الغابية في المناطق الأقل نموا الى تحسين البنية 

باشر لمنتجات الأساسية وتحسين دخل متساكيني الغابات عن طريق الاستغلال الم

عبر مجامع تنموية خاصة بهم، في إطار ما تسمح  4الغابات من قبل السكان المحليين

                                                           
 تقني أوّل, المندوبية الجهويّة للتنمية الفلاحية ببنزرت، دائرة الغابات1 

2 Observatoire Nationale de l’Agriculture (ONAGRI), Indicateurs clés sur la forêt, les produits et 
services forestiers en Tunisie en 2020, 2021, 30p 
3  Idem  

 سكان المجال الغابي وجواره كما تعرفهم نصوص مجلة الغابات 4
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به النصوص القانونية. وتستفيد مجامع التنمية مقابل ذلك من تشجيع الدولة عن 

طريق استغلال منتجات الغابات مجانًا مقابل الأعمال والخدمات التي يتم تنفيذها 

يبلغ عدد المجامع الغابي والمحافظة على الموارد الطبيعية. و من أجل حماية المجال 

مجمعا سنة  42التنموية في مجال التصرف في الموارد الطبيعية بولاية بنزرت 

مجامع منها  8. وتتركز هذه التنظيمات أساسا في غرب الولاية وقد انخرطت 20215

 سكانلتشاركي مع الفي برنامج "المشاهد" يهدف المشروع إبرام اتفاقيات التصرف ا

يسمح لمتساكني  المحليين لتطوير أنظمة الإنتاج الفلاحي وتحسين ظروف العيش مما

الغابات الى تحسين دخلهم عن طريق الاستغلال المباشر لمنتجات الغابات من قبل 

وكذلك الى تحسين البنية الأساسية  السكان المحليين عبر مجامع تنموية خاصة بهم

ضل. وقد عملت بعض هذه المجامع على تحسين وضعية لضمان ظروف عيش أف

رغم أهميّة هذا البرنامج، فإن التعقيدات الإدارية منخرطيها وخاصة النساء منهم. و 

ستغلال بعض المنتجات المختلفة وظهور جائحة الكوفيد العالمية والطابع الموسمي لإ 

جة، مما يهدد استمرارية الغابية أدّوا إلى تأخير في انجاز العديد من المشاريع المبرم

 البرنامج ونجاحه.

 الغابات، الموارد الطبيعيّة، التنمية المحلية، برنامج المشاهد، بنزرت. :ةدليلي كلمات

Abstract  

Since independence, the Tunisian state has worked to develop and 

restore vegetation cover. The area of forest land in Tunisia in 2015 

amounted to about 1.3 million hectares, which represents 8% of the total 

area of the country. The forest area in Tunisia is characterized by the 

presence of a large population of about 750 thousand inhabitants in 2010, 

representing 8% of the total population. The indicators of social and 

economic development of the forest population are still lower than the 

national averages. The poverty rate of forest dwellers was about 46% in 

2010, while it does not exceed 20% at the national level, where most of 

the forest dwellers suffer from poverty, marginalization and 

                                                           
 المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت5 
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unemployment. Forest resources of all kinds are the main source of 

income for the population there. Since independence, the state has 

implemented many rural development projects with the participation of 

international donors. The program of integrated management of forest 

landscapes in less developed areas aims to improve the infrastructure and 

improve the income of forest dwellers through direct exploitation of forest 

products by local residents through their own development groups, within 

the framework of what is permitted by legal texts. In return, the 

development pools benefit from the state's encouragement through the 

free exploitation of forest products in exchange for the works and services 

that are carried out in order to protect the forest area and preserve natural 

resources. The number of development complexes in the field of natural 

resource management in the wilaya of Bizerte is 42 in 2021. These 

organizations are mainly concentrated in the west of the state, and 8 of 

them have been involved in the "Al-Mashhad" program. The project aims 

to conclude participatory management agreements with local residents to 

develop agricultural production systems and improve living conditions, 

allowing forest dwellers to improve their income through direct 

exploitation of forest products by local residents. Through their own 

development groups, as well as to improve the infrastructure to ensure 

better living conditions. Some of these academies have worked to 

improve the status of their members, especially women. Despite the 

importance of this program, the various administrative complications, the 

emergence of the global Covid pandemic and the seasonal nature of the 

exploitation of some forest products led to a delay in the completion of 

many programmed projects, threatening the continuity and success of the 

program. 

Keywords: Forests, natural resources, local development, landscapes, 

Bizerte. 
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 مقدمة

 787يمثل الغطاء الغابي بولاية بنزرت ثروة طبيعيّة هامة إذ يمسح حوالي 

ل  2كم
ّ
مما يجعلها تحتل مكانة هامة في  6من المساحة الجملية للولاية % 22,4ما يُمث

إذ تساهم ولاية بنزرت  مجال التغطية الغابية، مقارنة بباقي ولايات الجمهورية،

 وتنتشر التشكيلات الغابية اء الغابي في تونس.من مجموع مساحة الغط %8ة بقراب

سلسلة جبال مُقعد من معتمديات سجنان وغزالة  الطبيعية والاصطناعية في

وبنزرت الجنوبية وبالمنطقة الشرقية والساحلية للولاية. وتتكون هذه التشكيلات 

أساسا من أشجار الصنوبر الثمري والصنوبر الحلبي  الغابية الاصطناعية

فأهم مكوناتها  7توس بمختلف أنواعه. أما الغابات الطبيعية والشعراءوالكالي

الفرنان والذرو والكشريد والريحان وعديد الأنواع النباتية الأخرى. ومن الناحية 

( % 80,6العقاريّة، تتوزع المساحات الغابية بولاية بنزرت بين ملك الدولة الغابي )

وأراض رعوية محسنة بملك الدولة  8(%8,2وأراض خاصة خاضعة لنظام الغابات )

في ولاية بنزرت من ضغوط بشرية كبيرة في  ويُعاني المجال الغابي (.% 7,2الغابي )

قامت الدولة بالتخطيط للعديد من برامج  باستغلال موارده المتنوعة.  وقد علاقة

ية حيث تم تنفيذ العديد من مشاريع التنم دعم الموارد الطبيعيّة للغابات بالولاية،

التصرف  على غرار مشروع" الريفية المتكاملة في إطار الشراكة مع مانحين دوليين،

 الذي سنتناوله بالدرس في هذا البحث. 9المندمج في المشاهد في المناطق الأقل نمو"

 تسعى هذه الدراسة في مرحلة أولى، إلى إبراز المشاكل التي يعاني منها

سنقوم بتقديم الأهداف المرجوّة  رحلة ثانية،متساكنو الغابات بولاية بنزرت. وفي م

التي تعترض المجامع والمواطنين  من المشروع المذكور ومراحل انجازه واهم العراقيل

إلى اقتراح بدائل جديدة  كما يرمي البحث في مرحلة ثالثة، والإدارة عند التنفيذ.

                                                           
خارطة الفلاحيّة بولاية بنزرت مصححّة بتحليل صور جويّة.البالاعتماد على    6 

 .ناجمة عن تدهور الغابة المتوسطية (Matorral)لايك يقصد بها تشكيلات غابية من نوع ا 7

8 
Observatoire Nationale de l’Agriculture (ONAGRI), Indicateurs clés sur la ..Op. Cit.p 206. 

  » مشروع المشاهد  «ختصارًا ا9 
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مستدامة  للعلاقة بين الإنسان والمجال الغابي من اجل إرساء مقوّمات تنمية

 ومتضامنة.     

I. مجال غابي هش وضغوطات بشرية متنوعة على موارده 

 عوائق قانونية عديدة تحول دون تنمية المجال الغابي .1

مليون  1,3ما يناهـز  2015بلغت مساحة الأراض ي الغابية بتونس سنة 

ل   10هكتار
ّ
من إجمالي مساحة البلاد. وقد عملت الدولة التونسيّة منذ  %8وهو يمث

وصونه. وتبلغ عائدات منتوجات الغابات سنويا  لاستقلال على تنمية الغطاء الغابيا

مليون دينار في شكل مداخيل مباشرة إلى 15و10مليون دينار منها ما بين 220قرابة 

ل في السنوات الخمس الأخيرة 11خزينة الدولة
ّ
من موارد أملاك  %1,26، وهو ما مث

، من الخشب بمختلف أنواعه والذي بلغ الدولة. وتتأتى هذه العائدات أساسا

، إضافة إلى 201712ألف متر مكعب من الخشب المقطوع لسنة 161إنتاجه قرابة 

ألف 409النباتات الطبية والعطرية التلقائية الغابية التي تنتشر على مساحة 

عالميا في مجال تصدير الزيوت النباتية 32هكتار. وتضع هذه الأرقام تونس في المرتبة 

مليون دينار سنويا. ورغم هذه الأرقام المهمّة فإنّ مؤشرات التنمية 30مة تفوق بقي

الاجتماعية والاقتصادية لسكان الغابات تبقى أقل من المعدلات الوطنية من ذلك 

ان أغلب سكان الغابات يُعانون الفقر والتهميش والبطالة كما يعتمد عيشهم بشكل 

 .13كبير على موارد الغابات

 
ّ
عتبر مجل

ُ
ة الغابات المرجع القانوني الجامع للتصرف واستغلال الغابات ت

ة على أن "أملاك الدولة للغابات غير قابلة 14بتونس. وينص الفصل 
ّ
من هذه المجل

                                                           
 الادراة العامة للغابات9

اعة، دراسة حول التقييم الاقتصادي لمنتجات وخدمات الغابات الإدارة العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزر 11 

 صفحة 45، 2012التونسية، 
12 APIA., Etude de l’amélioration de la qualité et du positionnement des plantes aromatiques et 
médicinales. Rapport définitif, 2013, 250p . 
13 https://legal-agenda.com  
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للتفويت ولا ينالها مفعول الحيازة بمرور الزمن بعد تسجيلها ولا يمكن تغيير وصفها 

الحالات المنصوص علها في هذه ولا يمكن إخراجها من حضيرة أملاك الغابات إلا في 

المجلة ". ورغم ذلك، فأن المجال الغابي آهل بالسكان، فاغلب متساكني الغابات 

يقيمون مساكنهم في شكل تجمعات سكنية مختلفة الأشكال والأحجام )قرى، 

ة في إطار حق الانتفاع، وهي وضعية قديمة 15، دشرات14دواوير
ّ
ستغل

ُ
...( والأراض ي الم

ا إلى الفترة الاستعمارية. ولم تسجل الوضعيات تغيرا يذكر منذ تلك تعود في اغلبه

عتبر أي عمليّة توسّع 
ُ
الفترة رغم الزيادة في النمو الديموغرافي وفي عدد المساكن. وت

يتم بموجبها تحرير محضر  16أو حوز لأرض تابعة لملك الدولة للغابات مخالفة غابية

الدولة للغابات لا يمكن توريثه أو هبته إلى ضد من قام بالتوسع. وبالتالي، فان ملك 

الأبناء. أما من ناحية استغلال العقارات لإنجاز مشاريع فهو امتياز يُمنح طبقا 

من مجلة الغابات لإنجاز إقامات وقتية محددة بشروط فنية مضبوطة 75للفصل 

على شكل لزمة تتم عن طريق بتة عمومية على مستوى مركزي.  من جهة أخرى، 

المتعلق بإنجاز مشاريع  19117الأراض ي الخاصة الخاضعة للغابات للأمر عدد تخضع

السياحة البيئية، الذي ينص على ألا تقل مساحة الأرض المراد استغلالها في إنجاز 

 هكتار.20المشروع عن 

م القسم 
ّ
ة بحق الانتفاع من المنتوجات الغابيّة. اذ يُنظ

ّ
وتسمح فصول المجل

ة الغاب
ّ
، حقوق والتزامات 42إلى  35ات التونسية، في الفصول من الرابع من مجل

متساكني الغابات. ويعتبر أي ساكن يقطن داخل المجال الغابي مستخدمًا لموارد 

الغابة، كما يتمتع المواطنون المقيمون حول الغابات بدائرة يبلغ شعاعها 

نى من ذلك كيلومترات من المجال الغابي بحق استغلال الموارد الطبيعيّة، ويستث5

ممارسة الحق في زراعة قِطع معيّنة داخل مجال غابات الدولة. وتخضع ممارسة 

عن الوزارة المكلفة بالغابات لمدة  حق الاستغلال)الانتفاع( لترخيص مسبق، صادر

                                                           
 تجمع سكني يجمع عددا محدودا من المساكن المتجاورة في غالب دون الخمس 14
 تجمّع لعدد من الدواوير.15
 من مجلة الغابات 18الفصل 16
 21/02/2018مؤرخ في  17
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خمس سنوات قابلة للتجديد، بناءً على طلب المعني بالأمر. ويقتصر الاستغلال على 

الأرض وقطع الغابة الرقيقة من الأنواع الثانوية  جمع الحطب اليابس الملقى على

دون تقليع جذورها وحق الانتفاع بالمرعى لغاية تغذية المواش ي واستعمال بعض 

منتوجات الغابات المعدّة للشؤون المنزلية دون بيعها. وتطوّرت حاجيات حياة 

تشار المتساكنين ومتطلباتهم بفعل تغيّر نمط عيشهم وتنوع أنشطتهم، من ذلك ان

استعمال قوارير الغاز والطاقة الكهربائية في المنازل للتدفئة والطهي، كما أصبحت 

تربية الماشية تعتمد على المكملات العلفية، وبالتالي فإنّ حق الانتفاع بقطعة ارض 

لغاية غراستها أصبحت لا تفي بالحاجة. ومن جهة أخرى، أدى تطور المستوى 

وسائل التواصل الاجتماعي في كل الأوساط  الالتعليمي للسكان وانتشار استعم

وتحسن مستوى العيش في المناطق الحضرية إلى ظهور نمط جديد من المشاريع 

ثمّن المجالات الغابية ذات جدوى مرتفعة مثل الاقامات الريفية 
ُ
الاقتصادية التي ت

.  وهي ومشاريع السياحة البيئية )الريفية( وأنشطة تقطير النباتات الطبية والعطرية

حسّن من دخل سكان الغابات 
ُ
انشطة ذات جدوى اقتصادية عالية من شانها ان ت

 وتطوّر عائدات الدولة من خلال إيرادات تصدير هذه المنتوجات.

وهكذا فقد أصبحت بعض فصول مجلة الغابات ونصوصها التطبيقية 

كنيها، عائقا أساسيا يحول دون استغلال الموارد الطبيعية للغابات من طرف متسا

بيع المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات إلا بواسطة  1818حيث يمنع الفصل

البتة العموميّة عن طريق المزايدة العمومية أو بالمراكنة عند التأكد أو استحالة 

علما أن قائمة المنتوجات الغابية موضوع البيع بالمزاد العلني  ،19البيع بالمزاد العلني

. وهو ما زاد في تهميش سكان الغابات وتدني مستوى عيشهم 20ي مضبوطة بأمر وزار 

 وتفاقم عزلتهم.

                                                           
 2005جانفي26بتاريخ الصادر 2005لسنة 13والمنقح بالقانون عدد 1988افريل13بتاريخ 1988لسنة 20القانون عدد   18

 1991نوفمبر 6المؤرخ في 1991لسنة 1656الأمر عدد  19

 1993أوت 04الصادر بتاريخ 233قرار وزير الفلاحة عدد  20
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مجال غابي آهل بالسكان يعانون من العزلة ومن ضعف مستوى  .2

 التنمية البشرية

يغيب مصطلح "ساكن الغابة "أو "سكان الغابات "عن النصوص القانونية 

كن تعريف سكان الغابات لمجلة الغابات ويُعوّض بعبارة "المنتفعين بالغابات". ويم

ة المذكورة على انهم الأشخاص الذي يعيشون داخل الغابة والذين 
ّ
وفق المجل

كم والذين مارسوا بصفة فعلية حق 5يقنطون حول الغابات بدائرة شعاعها 

الانتفاع كما هو منصوص عليه بالنصوص القانونية سابقا. وتحتل ولاية بنزرت 

وطني من حيث عدد ونسبة المنتفعين بالموارد الغابية المرتبة الثانية على المستوى ال

في تونس، بعد ولاية جندوبة. وقدّرت دراسة أجرتها الإدارة العامة للغابات والوكالة 

، 21حول سكان الغابات والمنتفعين بها في تونس 2012الألمانية للتعاون الدولي سنة 

مستخدما، أي ما  28.759العدد الإجمالي للمنتفعين القاطنين داخل الغابات بـ 

نسمة.  733.613من إجمالي عدد المنتفعين بالغابات التونسيّة والبالغ  ٪12يمثل 

فردا، أي ما  4.421ويبلغ عدد المنتفعين القاطنين داخل الغابات في ولاية بنزرت 

ستوى الوطني. أما المنتفعين القاطنين حول  ٪15.3يعادل
ُ
من العدد الجملي على الم

بدائرة يبلغ شعاعها خمس كيلومترات من الغابات في بنزرت فيرتفع إلى تلك الغابات 

نسمة  568.219من إجمالي سكان الولاية ) % 14,8شخصا، وهو ما يمثل  83.979

منها على 17.528عائلة، تعيش 18.439(. ويتوزع هؤلاء السكان على 2014سنة 

  الغابة تستخدم ةأسر  لكل الغابات مساحةكم من الغابة. ويبلغ متوسط  5بُعد

هكتارا لكل أسرة. ويبلغ متوسط 5,57 الوطنيفي حين يبلغ المتوسط اهكتار 4,63

هكتارا 1,15 الوطنيبينما يبلغ المتوسط  هكتار 0,96 مستخدم لكل الغابات مساحة

الضغط البشري  -واغلبها دون المعدل الوطني-لكل مستخدم. وتفسر هذه الارقام 

المجال الغابي وموارده. فرغم الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المرتفع المسلط على 

الغابات من خلال إعادة تشجير الكثبان الرملية والجبال وكذلك إنشاء المحميات 

الطبيعية، مازال مجال الغابي في ولاية بنزرت يعاني من شتى أنواع التدخلات 
                                                           
21 Direction Générale des Forêts (DGF), La population forestière en Tunisie. Un référentiel 
économique et social national, Tunis, 2012,39 p. 


